
 
 الإصلاحیة محاولة تحلیل أثر تطبیق البرامج 

 في الجزائر  على معدل البطالة

 علواش وردةأ.                                 
 جامعة بومرداس                                                    

: قمنا من خلال بحثنا ھذا بمحاولة بناء نموذج لدراسة أثر السیاسات الاقتصادیة على ملخص
. فتطرقنا في البدایة إلى الإطار النظري (1980-2011)البطالة في الجزائر خلال الفترة 

لطبیعة السیاسات المطبقة في الجزائر وآثارھا على سوق العمل، ثم فیما بعد قمنا بسرد لأھم 
منتھجة من طرف الدولة من أجل التصدي للمشاكل الاجتماعیة بشكل عام و الأسالیب ال

البطالة بشكل خاص. وحاولنا فیما بعد صیاغة نموذج قیاسي اقتصادي. و توصلنا إلى نتیجة 
مفادھا أن البرامج المرافقة لعملیة الإصلاح لم یكن لھا أثر على البطالة. وفي الأخیر استنتجنا 

بكل من حجم الناتج الداخلي الإجمالي و عدد السكان وحجم الأجور و  أن معدل البطالة یفسر
 معدل الاستثمار دون متغیرة الإصلاحات.  

 النموذج القیاسي.-رامج المرافقة الب–السیاسات الإصلاحیة -البطالة - الكلمات المفتاحیة:

Résumé : A travers ce présent travail, nous avons tenté d’élaborer un 
modèle économétrique pour mesurer l’impact des réformes engagées 
par les pouvoirs publics durant la période (1980-2011) sur le chômage 
en Algérie. A cet effet, nous avons commencé d’abord par un aperçu 
théorique relatif à ces politiques et leurs incidences sur le marché de 
travail. Ensuite nous  avons abordé les mesures d’accompagnement 
prises par les pouvoirs publics pour contrecarrer les effets néfastes 
engendrées par ces réformes. Nous avons, en enfin, tenté d’évaluer 
l’impact de ces mesures d’accompagnement sur le chômage à l’aide 
d’un modèle économétrique.  Enfin, après jugement du modèle, il a 
été constaté que le taux de chômage est expliqué par : le PIB ; la 
population ; la masse salariale; le taux d’investissement sans la 
variable « Réformes ».   

Mots clés : -Chômage -politiques réformistes -dispositifs 
d’accompagnement –modèle économétrique-
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فرضت الھیئات الدولیة على الجزائر بعض الشروط تتمحور في اعتماد السیاسات : المقدمة
من أھم العناصر المحوریة التي یرتكز علیھا في بناء المخططات  التشغیل في الجزائر

ومع لانخفاض المستمر لأسعار الخام الذي بدأ منذ بدایة السداسي التنمویة منذ الاستقلال. 
، تبین أن 1986والذي زاد حدة لیصل إلى أدنى مستویاتھ في سنة  1985الثاني من سنة 

ا على المداخیل البترولیة كما تبین أیضا عدم جدیة الاقتصاد الجزائري ھش لأنھ یرتكز أساس
الأفكار الوھمیة التي تنوه بالجھود التي بذلت في الفترة السابقة والمتعلقة بالصناعات 

اتضح أن ھناك عدة اختلالات ھیكلیة غیر ظاھرة بسبب نمط  1986المصنعة لأن بعد سنة 
 التسییر الاقتصادي المعتمد في ھذه المرحلة.

توجھ الاقتصادي الجدید، المنتھج منذ بدایة التسعینات، أضحت المؤسسات العمومیة وبعد ال
غیر قادرة على منافسة المؤسسات الأجنبیة بسبب الوضعیة الصعبة التي تخبطت فیھا ھذه 
المؤسسات العمومیة مما دفع المھتمین بتسییر شؤون الاقتصاد الوطني لتدارك الاختلالات 

مجموعة من التدابیر على كل المستویات (غلق و خصخصة بعض الكبرى باتخاذ 
 المؤسسات و تسریح ألاف من العمال...الخ).

یر تطبیق ھذه السیاسات الإصلاحیة من خلال دراستنا ھذه نطرح الإشكال الخاص بمدى تأث
على معدل البطالة، حیث نستند على فرضیة أساسیة مفادھا أن السیاسات الإصلاحیة 
المنتھجة یترتب عنھا العدید من الآثار السلبیة على المستوى الاجتماعي بصفة عامة وعلى 

یل آثار . نستعین في تحل2011مشكلة البطالة بصفة خاصة منذ تطبیقھا إلى غایة سنة 
السیاسات الإصلاحیة على معدل البطالة بأدوات القیاس الاقتصادي. نحاول من خلال عملنا 

عن طریق بناء نموذج قیاسي اقتصادي، وتقدیره وتقییمھ باستعمال  ھذا قیاس ھذه الآثار
عملنا إلى ثلاثة أجزاء  . و من أجل الوصول إلى الھدف المسطر قسمناSPSSبرنامج 
   أساسیة.

 الجزء الأول: السیاسات الإصلاحیة ونتائجھا على سوق العمل 

تمیزت فترة السبعینات والثمانینات من القرن الماضي بوجود اختلالات اقتصادیة واجتماعیة 
نتیجة لطبیعة تسیر الاقتصاد الذي كان یتمیز بالتسییر المخطط وأیضا لتدخل الدولة في 

قم المشاكل الاقتصادیة كان لزاما على الدولة أن النشاط الاقتصادي والاجتماعي، ومع وتفا
تغیر من نمط تسییر اقتصادھا من الاقتصاد الموجھ إلى اقتصاد السوق . فلجأت الجزائر إلى 
الھیئات المالیة الدولیة (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)  من أجل  التمویل. لكن بالمقابل 

 لتدارك التوازنات الاقتصادیة. الإصلاحیةو بغرض ضمان استرجاع أموالھا 

للاقتصاد الجزائري  212تعتبر ھذه الفترة عشریة ضائعة) : 1993-1985الفترة الأولى (-
نظرا للمشاكل المطروحة و المتعلقة بالإختلالات الخارجیة الكبرى و التضخم المفرط و 

ن بین العوامل ركود الإنتاج الصناعي و التبعیة الغذائیة و تدني الأوضاع الاجتماعیة. و م
التي ساعدت على تفاقم ھذه المشاكل نذكر السیاسات الاقتصادیة الكلیة غیر الناجعة بالإضافة 

الصدامات الخارجیة  التي أثرت على مستوى التبادلات الخارجیة وبالتالي على المدیونیة  إلى
المتخلفة  الخارجیة. تبنت الدولة الجزائریة على غرار الدول الشرقیة والكثیر من الدول

212Cherif Chakib, Programme d'ajustement structurel et résultats socio-économiques 
en Algérie, in  revue  sciences humaines, n°18, Décembre 2002, pp. 39-56, éditée 

par Université Mentouri, Constantine, Algérie, 2002. 
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مجموعة من السیاسات الإصلاحیة في المجال المالي و النقدي وإصلاح المؤسسات 
العمومیة. حیث وقعت الجزائر مع الھیئات المالیة الدولیة على اتفاقیتین من أجل الحصول 
على القروض و المساعدات المالیة لتحقیق توازن الاقتصاد الكلي، حیث جرى الاتفاق الأول 

. أما الاتفاق الثاني الذي یعرف (Stand-by)وھو ما  یعرف باتفاق 1989ماي  31في 
. وقد تم إبرام ھذان 1991جوان 3فقد جرى  في  213 (FFE)بتسھیل التمویل الموسع

الاتفاقان وفق شروط صارمة حددھا الصندوق النقد الدولي و البنك العالمي، ونذكر أھم تلك 
  الشروط فیما یلي :

 في النشاط الاقتصادي و إصلاح النظام الضریبي.تقلیص تدخل الدولة  -
 .214خوصصة المؤسسات العمومیة التي لا تحقق مردودیة -
 مراقبة توسع الكتلة النقدیة . -
 تحریر الأسعار.  -
 . 215العمل على خفض سعر الصرف وذلك بتخفیض قیمة الدینار مقابل الدولار -
 تخفیض معدلات التضخم عن طریق تثبیت الأجور. -
 التجارة الخارجیة.تحریر  -

لم تحقق الاتفاقیات السابقة مع المؤسسات المالیة الدولیة ) : 1998-1994الفترة الثانیة (
الأھداف المرجوة منھا بسبب تفاقم الأزمة المالیة الجزائریة، وخاصة مع انخفاض أسعار 

ذاك إلى البترول وصعوبة الأوضاع الأمنیة السائدة آنذاك. مما دفع بالسلطات العمومیة آن
 طلب المساعدة الدولیة للمرة الأخرى، و تم ھذا الاتفاق على مرحلتین:

) 1995إلى غایة ماي  1994: التثبیت الاقتصادي القصیر الأجل (من أفریل المرحلة الأولى
وھو عبارة عن اتفاق للاستعداد الائتماني، لكنھ لم یصل إلى الأھداف المرجوة منھ لسببین 

ن الدولة لم  تستطع منع الخسائر المحققة من طرف المؤسسات أولا، لأ 216مختلفین :
 العمومیة. ثانیا، لأن السیاسات الإصلاحیة الخاصة بالمؤسسات لم تكن جد فعالة.  

)، وكان الھدف من ھذا 1998-1995: التعدیل الھیكلي المتوسط الأجل (المرحلة الثانیة
معرضة من السلع والخدمات مع رفع البرنامج تعمیق إجراءات الاستقرار برفع الكمیة ال

 وتیرة النمو في الأجل المتوسط. 

ومن أجل الوصول إلى إعادة توازن الاقتصاد الجزائري في تلك الفترة ، تم تحدید مجموعة 
 من الأھداف  نذكر منھا ما یلي:

 العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي من أجل تخفیض معدلات البطالة. -
 القدرة الشرائیة للفئات المتضررة من جراء ھذه السیاسات الإصلاحیة.المحافظة على  -
 تحریر الأسعار وتخلي الدولة عن سیاسة الدعم الكلي وتخفیض معدلات التضخم. -

213 Cherif Chakib, Op-cit, P. 40 
رماش ھاجر ، اتفاق الشراكة الاوروجزائریة وسوق العمل في الجزائر،  أطروحة دكتوراه جامعة   214 

 .115،ص   2013-2012قسنطینة، 
بن طالبي فرید، السیاسة النقدیة كأداة للإصلاح الاقتصادي في الدول النامیة مع الإشارة إلى حالة الجزائر،   215

 .                                                                      175، ص  008، جوان 03لاقتصادیین الجزائریین، العدد رقممجلة جدید الاقتصاد، الجمعیة الوطنیة ل
شنافي لیندة ،تأثیر سیاسة الإصلاحات الاقتصادیة في البناء الاجتماعي للمجتمع الجزائري : دراسة تحلیلیة   216

 .155،ص  2010-2009خضر ، باتنة ،،أطروحة دكتوراه ،جامعة الحاج ل
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 .%3,1الى 1995 -1994خلال الفترة  %8,2217تخفیض عجز المیزانیة من  -
 استعادة توازن میزان المدفوعات. -
 ة في تقدیم القروض.منح الاستقلالیة للبنوك التجاری -
 تحریر أسعار الصرف و تنمیة الادخار العمومي -
 36دولار= 1( %40.17بنسبة  1994تخفیض سعر صرف الدینار في أفریل  -

   218دج).
 اھتمام أكثر  بخصخصة المؤسسات. -

 نتائج تطبیق السیاسات الإصلاحیة على سوق العمل في الجزائر

أدت عملیة تطبیق السیاسات الإصلاحیة التي فرضتھا الھیئات المالیة الدولیة إلى نتائج  
وخیمة على الجانب الاجتماعي بوجھ عام و على سوق العمل بوجھ خاص. حیث لوحظ في 
تلك الفترة ارتفاع عدد طالبي العمل مقابل انخفاض الفرص المتاحة على العمل، مما أدى إلى 

 بطالة إلى مستویات مرتفعة بالمقارنة بالفترة السابقة.    ارتفاع معدلات ال

فمنذ منتصف الثمانینات ،انخفضت فرص العمل المتاحة و تراجع مستوى التشغیل بسبب 
انخفاض أسعار البترول، مما أدى بدوره إلى انخفاض إیرادات  الدولة وبالتالي انخفاض 

 1994المناصب الشغل الجدیدة مع نھایة الاستثمارات المنشاة للتوظیف حیث قدرت عدد 
، وھذا ما أحدث في زیادة عدد البطالین وبالتالي ارتفاع 219منصب جدید فقط 50000ب

إضافة إلى أن الاقتصاد الوطني لم یستطع أن یلبي  1994سنة  % 27معدل البطالة  إلى 
لشغل في الطلب الإضافي المتزاید على خلق مناصب الشغل، حیث قدر معدل خلق مناصب ا

 .  220ألف منصب 40) بحوالي1997-1994الفترة (

عرفت معدلات البطالة في المرحلة الأولى لبرنامج  الإنعاش الاقتصادي معدلات منخفضة 
مقارنة مع فترة السیاسات الإصلاح  وذلك لتدخل  الدولة لتخفیض من الآثار السلبیة  على 

ن السكنات، إحداث مناصب شغل جدیدة، الجانب الاجتماعي كمحاربة الفقر، تشیید العدید م
وقد تزامن ھذا مع ارتفاع عائدات النفط مما  أدى إلى انخفاض معدلات البطالة  لمستویات 

أما المرحلة الثانیة  2004سنة  % 17,65إلى  2001سنة  % 27,3قیاسیة حیث انتقل من
تبر ھذا البرنامج  ویع 2009الى سنة 2005لبرنامج الإنعاش الاقتصادي والذي امتد من سنة 

تكمیلي للبرنامج الأول، ویھدف إلى تدعیم النمو واستحداث مناصب شغل جدیدة وھو ما 
 %10إلى  2000سنة  %29,49تجسد على أرض الواقع بحیث انتقلت معدلات البطالة من 

 كما یوضح ذلك الجدول التالي: 2010سنة 

 

 

 156شنافي لیندة ، مرجع سابق، ص  217
-2000بورنان مصطفى ،بورنان ابراھیم ، واقع وأفاق المؤسسات المصغرة في الجزائرفي الفترة ما بین   218

،الملتقى الوطني الاول حول دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تحقیق التنمیة بالجزائر خلالل  2010
 707، ص 2011ماي  19-18، بومرداس أیام 2010-2000ترة الف

ناصر دادي عدون، عبد الرحمان العایب، البطالة و إشكالیة التشغیل ضمن برامج التعدیل الھیكلي   219
 . 188، الجزائر،ص2010للاقتصاد من خلال حالة الجزائر،دیوان  المطبوعات الجامعیة 

 .116رماش ھاجر،مرجع سابق، ص 220 
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 الجزء الثاني: الإجراءات المرافقة للسیاسات الإصلاحیة 

سببت عملیة تطبیق الإصلاحات الھادفة لاسترجاع التوازنات الاقتصادیة والمالیة في تدھور 
الأوضاع الاجتماعیة للأفراد و خاصة الفئات الھشة والمحرومة بسبب غیاب المشاریع 

الناجم عن عملیات الھیكلة وحل المؤسسات. الاستثماریة الجدیدة والتسریح الجماعي للعمال 
بھدف التخفیف من الآثار الاجتماعیة في شكل عام و البطالة بوجھ خاص، اعتمدت السلطات 

 العمومیة عدة برامج التي تعرف بالإجراءات المرافقة للسیاسات الإصلاحیة. 

یتمیز  221 ئر:یمكن أن نمیز بین نوعین من الإجراءات الخاصة لمواجھة البطالة في الجزا
النوع الأول بارتباطھ بالحمایة الاجتماعیة للفئات المتضررة من جراء السیاسات الإصلاحیة 
وھي الشبكة الاجتماعیة والأنشطة ذات المنفعة العامة و المنحة الجزافیة للتضامن و أشغال 

ة لإیجاد المنفعة العامة ذات الاستخدام المكثف للید العاملة. أما النوع الثاني، فیعتبر كمحاول
بدائل لتمكین الشباب من الاندماج في الحیاة المھنیة خاصة خرجي الجامعات بھدف اكتسابھم 
الخبرة المطلوبة من خلال برنامج عقود ما قبل التشغیل. أما بالنسبة للبدائل الأخرى، فنلاحظ 

ي برامج أن الدولة تبنت برنامجین واعدین: یتمثل الأول في إنشاء المؤسسات ویتمثل الثاني ف
 الإنعاش الاقتصادي. وكل ھذه الإجراءات نستعرضھا فیما یلي: 

: تم الشروع في برنامج الشبكة الاجتماعیة منذ سنة  (Filet Social)الشبكة الاجتماعیة-1
، عن طریق تخصیص إعانات مالیة لمساعدة الفئات المحرومة والمتضررة من 1992

خاصة بعد رفع الدعم الكلي للأسعار و التسریح  الوضعیة الاقتصادیة السیئة في تلك الفترة
 الجماعي للعمال.

أنشأ ھذا البرنامج في  : (Activité d’Intérêt Général)  الأنشطة ذات المنفعة العامة -2
نتیجة الآثار السلبیة على الجانب الاجتماعي بسبب تطبیق الإصلاحات  1994أكتوبر

ب العاطل مقابل قیامھ بأنشطة تعود بالفائدة على الاقتصادیة من خلال تقدیم منح مالیة لشبا
 المصلحة العامة.

 324دادي عدون وعبد الرحمان العایب، مرجع سابق، ص ناصر   221

)2010-2000خلال الفترة (): تطور معدلات البطالة في الجزائر 01الجدول رقم (  
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تقوم  :  (Allocation forfaitaire de solidarité AFS) المنحة الجزافیة للتضامن -3
دج  1200دج و  600الدولة من خلال ھذا البرنامج بدفع منح مالیة تتراوح  قیمتھا بین  

ن بین ھؤلاء المستفیدین نجد الأشخاص المسنین شھریا للفئات المحرومة عدیمة الدخل وم
سنة و المرضى غیر القادرین على العمل و المعاقین الدین  60الذین تجاوزت أعمارھم 

. لكن بظھور بعض المشاكل في تسییرھا من طرف %100حددت إعاقتھم بنسبة أقل من 
و بموجب  اعیة.مصالح البلدیات أوكلت مھمة تسییرھا إلى مصالح وكالة التنمیة الاجتم

و الذي دخل حیز التنفیذ في مارس  2008القرار الذي صدر في الجریدة الرسمیة في أكتوبر 
عرفت قیمة المنحة الجزافیة للتضامن ارتفاعا لتصل  2008بأثر رجعي منذ جانفي  2009

مستفید حسب تصریحات  1510000دج. واستفاد من ھذه الزیادة ما یقارب  3000إلى 
الوطني و الآسرة السید سعید براكات أمام نواب للرد على السؤال الشفھي  وزیر التضامن

 المطروح من طرف أحد النواب. 

 :   (Emploi Salarial sur initiative locale)   الوظائف المأجورة بمبادرة محلیة-4
إنشاء الكثیف لمناصب الشغل لمدة عام، حیث تم خلق ھذه  بھدف 1990أنشا ھذا الجھاز سنة 

الوظائف خاصة في المجالات غیر المنتجة والتي لا تحتاج إلى تأھیل علمي وترتكز ھذه 
 الأخیرة في القطاع الخدمات.

وھو :   (TUP-HIMO)أشغال المنفعة العامة ذات الاستخدام المكثـف للید العاملة-5
برنامج تشارك فیھ العدید من القطاعات بھدف خلق فرص عمل مؤقتة وبصورة كثیفة 

اب البطال بدون مؤھلات. من خلال فتح ورشات وأشغال كبرى مثل صیانة الطرق و للشب
 صیانة شبكة الصرف الصحي و حمایة وتجمیل المحیط...الخ

و یخص الشباب  1998بدأ العمل بھذا الجھاز سنة :    (CPE) عقود ما قبل التشغیل  -6
ئھم الفرصة لاكتساب الخبرة ذوي المؤھلات الجامعیة بالدرجة الأولى و الھدف منھ ھو إعطا

وإدماجھم بسھولة في سوق العمل. وحددت مدة الإدماج بسنة كاملة قابلة للتمدید إلى ستة 
دج للتقني السامي. ومكن ھذا  4500دج شھریا و  6000أشھر. و یتلقى ذوي الجامعي مبلغ 

اب و لكنھ لم یستطع استیع 2005و  2004شاب خلال سنتي  100222 000الجھاز بتوظیف 
 العدد الكبیر من خرجي الجامعات. 

یھدف ھذا الجھاز إلى إدماج الشباب العاطل عن :   (DIP) برنامج الإدماج المھني -7
العمل في الحیاة العملیة عن طریق إنشاء مناصب الشغل وخلق المشاریع والمؤسسات 

فترة شاب خلال  603758223الخاصة ومراكز التكوین. وما یمكن ملاحظتھ انھ تم إدماج 
الإصلاحات، حیث یأتي  قطاع الخدمات في المرتبة الأولى من حیث توفیر مناصب الشغل 

 بواسطة ھذا الجھاز ثم قطاع الإدارة وأخیرا قطاع البناء والأشغال العمومیة. 

ناصر مراد، فعالیات آلیات التشغیل في الجزائر، الملتقى الوطني الثاني حول واقع  التشغیل والیات   222
 73، ص 2008جوان، 26-25تحسینھ، كلیة العلوم اجامعة الجزائر أیام 

 .286،صناصر دادي عدون و عبد الرحمن العایب،مرجع سبق ذكره  223
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 1994أنشأ ھذا الصندوق سنة :    (CNAC)الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة -8
أضیف لھذا  2004یم لھم منحة البطالة.  وانطلاقا من سنة لمساعدة العمال المسرحین بتقد

الجھاز مھمة أخرى تتعلق بإنشاء مؤسسات صغیرة للأشخاص الذین تتراوح أعمارھم بین  
 10سنة، حیث سمحت ھذه الإجراءات الجدیدة برفع مبلغ الاستثمار إلى  50سنة و 35

 دینار جزائري.ملایین  5ملایین دینار جزائري بعد ما كان یقدر فقط بـ 

تعتبر الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل  :   (ANSEJ)الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب -9
ھیئة ذات طابع عمومي، تعمل تحت وصایة وزارة العمل والتشغیل والضمان  الشباب

،  ھدفھا مرافقة الشباب البطال الذین أعمارھم 1997الاجتماعي. وأنشأت ھذه الوكالة سنة 
سنة  من أجل إنشاء وتوسیع المؤسسات المصغرة  بالتنسیق مع البنوك  35و 19بین  تتراوح 

 العمومیة. كما تمنح  ھذه الوكالة امتیازات مالیة وامتیازات جبائیة ھامة للمستفدین. 

أنشأت ھذه الوكالة بعد صدور قانون :  ANDIالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار -10
حیث عوضت وكالة  ترقیة ومتابعة  بتطویر الاستثمار، المتعلق 2001الاستثمار في 

بالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار. وتھدف ھذه الوكالة إلى تشجیع   (APSI)الاستثمار
وتطویر الاستثمار، مما سمح في تخفیض معدلات البطالة باستحداث مناصب الشغل في 

في  224)2008-2000ل الفترة (القطاعات المختلفة. قدرت المناصب الجدیدة المستحدثة خلا
 6667000القطاعات الثلاثة الفلاحة و الخدمات والأشغال العمومیة على التوالي:

منصب جدید.  ونلاحظ أن ھناك تقارب بین قطاعي الفلاحة و  417000و 666000و
 الخدمات من حیث المناصب المستحدثة مقارنة بقطاع الأشغال العمومیة.

 2004أنشأت ھذه الوكالة سنة :  (ANGEM)القرض المصغرَ الوكالة الوطنیة لتسیر -11
خلال منح القروض للحرفین وللنساء الماكثات في البیت بشرط  بھدف ترقیة العمل الذاتي من

سنة فما فوق،  ولدیھ مؤھلات أو خبرة في النشاط الذي اختاره.  18أن یكون المستفید لدیھ 
ورا كبیرا في تخفیض معدلات البطالة عن لعبت الوكالة الوطنیة لتسیر الفرض المصغر د

طریق إنشاء مؤسسات مصغرة و الجدول التالي یمثل المشاریع الممولة من طرف البنوك 
  2008-2005خلال الفترة 

 

 

عریوة نصیر،لمجد بوزید،عبد الله بلوناس، تكامل آلیات التشغیل مع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  224
حول دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تحقیق التنمیة بالجزائر خلال الفترة لتحقیق التنمیة في الجزائر

 .644، ص 2011ماي  19-18، بومرداس أیام 2000-2010

 

 

                                                            



 )2008- 2005): المشاریع الممولة من طرف البنوك خلال الفترة (02الجدول رقم(

عدد المؤسسات المصغرة  البـــــنوك الممولة
 % المستفیدة من التمویل

 BNA  55 43البنك الوطني الجزائري 
 BDL 29 23بنك التنمیة المحلیة 
 BEA   16 13البنك الخارجي الجزائري 
 CPA 20 15القرض الشعبي الجزائري 
 BADRالبنك الجزائري للتنمیة الریفیة 
   07 05 

 100 127 المجموع
ابراھیم، واقع وأفاق المؤسسة المصغرة في : بورنان مصطفى وبورنان لمصدرا

 .717، مرجع سابق ص 2010-2000الجزائر في الفترة 
 

 الجزء الثالث: محاولة قیاس أثر تطبیق السیاسات الإصلاحیة على البطالة
نقوم في ھذا الجزء بالدراسة التطبیقیة، وذلك بمحاولة بناء نموذج قیاسي لقیاس لأثر 

ویھدف ھذا النموذج إلى تحدید أثر برامج الإصلاح الاقتصادي   الإصلاحیات على البطالة.
 على البطالة و تحدید المتغیرات الاقتصادیة الكلیة الأكثر تأثیرا على البطالة 

 المتغیرات الاقتصادیة التي یمكن أن تؤثر على معدلات البطالة  -1
المتغیرات التي یمكن أن تؤثر بناءا على ما تم استعراضھ في السابق، نلاحظ أن من بین أھم 

في حجم البطالة في الاقتصاد الجزائري ھي: الناتج الداخلي الإجمالي، الاستثمار، الأجور، 
معدل التضخم ،عدد السكان، برامج الإصلاح الاقتصادي. یتم توضیح اثر ھذه المتغیرات 

 على البطالة وفقا للمنظور النظریة الاقتصادیة والنظریة الإحصائیة.
 العلاقة بین البطالة والمتغیرات الاقتصادیة التي تدرج في النموذج-1-1
العلاقة الموجودة بین معدل البطالة والناتج الداخلي الإجمالي علاقة عكسیة، لأنھ كلما ارتفع -

حجم الناتج الداخلي الإجمالي یرتفع حجم التشغیل، أي خلق المزید من فرص العمل الجدیدة، 
 اض في معدل البطالة.مما یترتب غلیھ انخف

العلاقة الموجودة بین معدل البطالة و الاستثمار علاقة عكسیة لأنھ كلما ارتفع الاستثمار -
 ارتفع الطلب على العمالة وبالتالي خلق المزید من فرص العمل الجدیدة.

العلاقة بین معدل البطالة و عدد السكان علاقة طردیة حیث تؤدي الزیادة عدد السكان -
 ین اقتصادیا إلى زیادة عرض العمل ومن ثم زیادة معدل البطالة.الناشط

العلاقة الموجودة بین معدل البطالة و الأجور ھي طردیة، لان الأجور تمثل سعر خدمة -
 عنصر العمل إن ارتفاعھا یؤدي إلى نقص طلب العمل، في الوقت الذي یزداد العرض.

تضخم علاقة عكسیة وفق منحنى فلیبس، أما العلاقة الموجودة بین معدل البطالة و معدل ال-
 حالیا فان العلاقة بینھما غیر واضحة الاتجاه ذلك حسب التحولات الاقتصادیة.

211 
 



العلاقة الموجودة بین معدل البطالة وسیاسة تطبیق برامج الإصلاح الاقتصادي نتوقع أن -
شیة و التي تؤثر تكون علاقة طردیة نضرا للاعتماد ھذه الأخیرة على  السیاسات  الانكما

 بشكل سلبي على الجانب الاجتماعي ،خاصة نقص التشغیل ومن ثم زیادة معدل البطالة.
 بعض الرموز المستعملة في الدراسة :   

 GDP ،الناتج الداخلي الإجمالي :TCHO  ،معدل البطالة :TINF ،معدل التضخم :W: 
في  1صوریة تأخذ قیمة  : قیمةD: معدل الاستثمار، INV: عدد السكان، POPالأجور، 

 ماعدا ذلك.  0سنة تطبیق البرنامج الاقتصادي 
والصیغة الخطیة  TCHO = F(GDP, TINF, W, POP, INV, D )  حیث أن:

 للنموذج تكتب كالتالي:
TCHO = B0 + B1GDP + B2TINF + B3W + B4POP + B5INV + B6D + Ui 

  متغیر عشوائي (یعبر عن البواقي، وسطھ الحسابي یساوي الصفر، وتباینھ ثابت)  Uiحیث  
و طریقة  SPSS : باعتباره نموذج خطي تم تقدیره باستعمال برنامجنتائج تقدیر النموذج

الانحدار التدریجي، حیث تعتمد ھذه الطریقة على إضافة أو إسقاط بعض المتغیرات 
التفسیریة تدریجیا بھدف التوصل في الأخیر إلى تولیفة المتغیرات التفسیریة المثلى المؤثرة 

إذن فأحسن معادلة الانحدار المقدرة والمرتبة على حسب الأھمیة النسبیة  في المتغیر التابع. 
 لمتغیرات التفسیریة في التأثیر على معدل البطالة ھي:ل

  وبتحلیل نتائج ھذا التقدیر یتضح لنا ما یلي :
أھم المتغیرات الاقتصادیة الكلیة التي تؤثر جوھریا على معدل البطالة (التي  إن أولا:

 اجتازت الاختبارات الاقتصادیة ) مرتبة على حسب أھمیتھا النسبیة 
قة الموجودة بین معدل البطالة تدل الإشارة السالبة على أن العلاالناتج الداخلي الإجمالي : -

و الناتج الداخلي الإجمالي علاقة عكسیة فكلما ارتفع حجم الناتج الداخلي الإجمالي ارتفع معھ 
حجم التشغیل مما یترتب علیھ انخفاض في معدل البطالة وھذا ما یتفق مع النظریة 

یؤدي إلى  % 1الي ب الاقتصادیة ووفقا لھذا النموذج فان ارتفاع حجم الناتج الداخلي الإجم
 %0,05815انخفاض معدل البطالة ب 

العلاقة الموجودة بین معدل البطالة و عدد السكان علاقة طردیة ،حیث  على أن  الإشارة الموجبة تدلعدد السكان :  -
،وھذا ما تؤدي الزیادة في عدد السكان إلى ارتفاع زیادة عرض قوة العمل مما یؤدي بدوره إلى زیادة معدلات البطالة 

تؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة  % 1یتفق مع النظریة الاقتصادیة ووفقا لھذا النموذج فان ارتفاع عدد السكان ب 
  %2,44 بحوالي

لعلاقة الطردیة بین معدل البطالة والأجور، وتتفق ھذه اتدل الإشارة الموجبة على  الأجور:-
الزیادة في الأجور إلى نقص الكمیة النتیجة مع منطق النظریة الاقتصادیة، حیث تؤدي 

المطلوبة من العمل في الوقت نفسھ تزداد الكمیة المعروضة منھ. ووفقا لھذا النموذج فان 
 %0,01یترتب علیھ ارتفاع معدل البطالة بحوالي % 1ارتفاع الأجور بحوالي 

ار علاقة : تدل الإشارة السالبة على أن العلاقة بین معدل البطالة و الاستثمالاستثمار-
عكسیة، وتتفق ھذه النتیجة مع منطق النظریة الاقتصادیة، ووفقا لھذا النموذج فان ارتفاع 

 .% 0,506یترتب علیھ انخفاض معدل البطالة بحوالي  %1الاستثمار بحوالي 

TCHO = - 23,724 - 0,005815 GDP + 2,44 POP + 0,0000117 W - 0,506 INV 

                  (-1,16)       (-6,79)          (3,52)        (3,98)      (-3,23) 
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إن ھذا النموذج قد اجتاز الاختبارات الاقتصادیة كما أن نتائجھ تتفق أیضا مع منطق  ثانیا:
صائیة. فمن حیث معنویة المعالم باستعمال اختبار "ستیودنت" لحضنا أن النظریة الإح

(قیمة ستیودنت المحسوبة أكبر %5المعالم منفردة تؤثر على النموذج عند مستوى معنویة 
من القیمة  المجدولة )، كذلك بالنسبة لاختبار "فیشر" فان المعالم مجمعة تؤثر على النموذج 

. فضلا عن ذلك فان فیشر المحسوبة أكبر القیمة المجدولة) (قیمة % 5عند مستوى معنویة 
من التغیرات في معدل البطالة  % 89 معامل الارتباط لھذا النموذج مرتفع، حیث ان حوالي 

 خلال فترة الدراسة ترجع إلى التغیر في ھذه المتغیرات السالفة الذكر.  
تلالات الاقتصادیة، نجد مشكلة من بین المشكلات الاقتصادیة التي تؤدي إلى اخالخاتمة: 

البطالة، إن الجزائر كغیرھا من دول العالم عانت ومازالت تعاني من ھذه المشكلة والتي 
كانت أحد الأسباب في تبني الجزائر لسیاسات إصلاحیة جذریة من خلال برامج الإصلاحات 

صادیة على الاقتصادیة. وعلى ھذا العرض فان محاولة معرفة أثر ھذه الإصلاحات الاقت
ظاھرة البطالة تستلزم استخدام طرق وأسالیب كمیة تساعد على  فھمھا و وللحد من حدتھا، 
اتضح من ھذه الدراسة إن الإصلاحات التي تبنتھا الجزائر لم یكن لھا أثر حسب النموذج 

تؤثر فیھ وإنما یرجع السبب ربما لوجود بعض المتغیرات  یعني أنھا لا المقدر، لكن ھذا لا
واتضح في الأخیر أن محددات البطالة  تفسیریة الأخرى التي كان لھا تأثیر معنوي أكثر،ال

ھي كل من: الناتج الداخلي الإجمالي و الاستثمار و  2011-1980في الجزائر خلال الفترة 
 عدد السكان و الأجور.

 قائمة المراجع
الدول النامیة مع الإشارة بن طالبي فرید، السیاسة النقدیة كأداة للإصلاح الاقتصادي في  -

إلى حالة الجزائر ، مجلة جدید الاقتصاد الصادرة عن الجمعیة الوطنیة للاقتصادیین 
 .2008، جوان 03الجزائریین ،العدد رقم

بورنان مصطفى ،بورنان ابراھیم ، واقع وأفاق المؤسسات المصغرة في الجزائرفي الفترة  -
،الملتقى الوطني الاول حول دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في  2010-2000ما بین 

 .2011ماي  19-18، بومرداس أیام 2010-2000تحقیق التنمیة بالجزائر خلالل الفترة 
راكة الأوروجزائریة وسوق العمل في الجزائر، أطروحة دكتوراه رماش ھاجر، اتفاق الش -

 .2013-2012جامعة  قسنطینة، 
شنافي لیندة ،تأثیر سیاسة الإصلاحات الاقتصادیة في البناء الاجتماعي للمجتمع الجزائري  -

عریوة  -. 2010-2009: دراسة تحلیلیة ،أطروحة دكتوراه ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،
عبد الله بلوناس، تكامل آلیات التشغیل مع المؤسسات الصغیرة  بوزید، لمجد نصیر،

حول دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تحقیق والمتوسطة لتحقیق التنمیة في الجزائر
 .2011ماي  19-18، بومرداس أیام 2010-2000التنمیة بالجزائر خلال الفترة 

طالة و إشكالیة التشغیل ضمن برامج التعدیل ناصر دادي عدون، عبد الرحمان العایب، الب - 
 . 2010الھیكلي للاقتصاد من خلال حالة الجزائر،دیوان  المطبوعات الجامعیة 

ناصر مراد، فعالیات آلیات التشغیل في الجزائر، الملتقى الوطني الثاني حول واقع  التشغیل  -
 .2008جوان،   26 -25والیات تحسینھ، جامعة الجزائر، أیام 

-Cherif Chakib, Programme d'ajustement structurel et résultats socio-
économiques en Algérie, In revue sciences humaines, n°18, Décembre 2002, 
pp. 39 -56, éditée par Université Mentouri, Constantine, Algérie.  
-Collections statistiques de l’ONS. 
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